
   

 

 التورق في الأسهم في مصرف الراجحي  
 نشأته، وتطوره، وحكمه الشرعي

 عبد الباري مشعل/ الدآتور
بريطانيا -مدير عام رقابة للاستشارات المالية الإسلامية  

التورق بيع بثمن آجل، يقصد منه المشتري إعادة بيع السـلـعـة    
بثمن عاجل لطرف غير الذي اشـترى مـنـه لـلـحـصـول عـلـى                  
النقد، وما ذكره الأخ الدكتور يوسف الشبيلي عن بيع الأسـهـم   
بالأجل في مصرف الراجحي، ومثله يـتـم في مصـرف الإنمـاء           

صحيـح عـمـلـيـاً أي مـن حـيـث الإجـراءات، وهـو في                           -مؤخراً
حقيقته بيع أسهم بالأجل من البنك إلى العميل يَمـلـك فـيـه       
البنك الأسهمَ، ويقبضها قبضاً حكمياً حيث تقيد في محفظـة  
قـبـِضـَهـا لـه بـنـقـلـهـا إلى                        هـا، ويُـ البنك الاستثمارية، ثم يبيـعُـ
محفظة العميل لدى شركة الاستثمار التابعة للبنـك أو لـدى       
البنك قبل وجود شركـة الاسـتـثـمـار، ثـم يـكـون لـلـعـمـيـل أن                        
يحتفظ بالأسهم لأي مدة شاء أو يبيعها فوراً بواسطة البنـك  

كأي عمـيـل يـتـعـامـل بـالأسـهـم عـن طـريـق                     )  مدير المحفظة( 
 .البنك

قد دخـلا عـن عـلـم           )  البنك، والعميل( ولا ريب أن الطرفين 
في معاملة تؤول إلى الـتـورق في إجـراءاتهـا لـكـن دون إلـزام                  
على العـمـيـل، ودون اسـتـحـداث أي إجـراء جـديـد لـغـرض                        
التورق، ولا يختلف، وضع العميل كمتورق في هـذه المـعـامـلـة        
. عن أي متعامل آخر في سوق الأسهم مـن حـيـث الإجـراءات        

لكن البنك، والعميل يـتـوافـقـان عـلـى نـوع مـن الأسـهـم لا                     
إن .  تتقلب أسعاره تجنباً لمخاطر الخسارة بسبب تغير السعـر 

من يجيز أن يشتري شخص سيارة بالأجل، ثم يبيعها نـقـداً   
قد لا يرى شبهـة في    )  التورق العادي( لغير من اشتراها منه 

التورق بالأسهم بالصورة المذكورة، ولا يشكـل عـلـى ذلـك أن           
البيع يتم بواسطة البنك أو شركة الاستثمار التابعة للبنك، 
لأن ذلك من قبيل الإجراءات التنظيميـة لـلـسـوق المـقـبـولـة             
شرعاً، ولم يترتب عليها أي قيود على حرية التصرف بالمبيع 

أما من يرى عدم جواز التـورق  .  تختلف عن الحالات الأخرى
العادي فلا شك أنه يلزمه أن يقول بحرمة التورق بالأسهم، 
وفق الصورة المذكورة، والـذي أعـرفـه مـن خـلال عـمـلـي في                     

م أنه لا يصـنـف أيـاً      ٢٠٠٣-١٩٩٤مصرف الراجحي في الفترة 

من منتجاته للعملاء تحت مسـمـى الـتـورق أو أي مسـمـى                 
آخر يقصد منه التورق، رغم أن كثيراً ممن يشترون سيـارات  
منه قد يبيعونها بعد توقيع عقـد الشـراء مـبـاشـرة بـغـرض              

، ولا يخـفـى هـذا عـلـى الـبـنـك، بـل إنـه في بـعـض                               .التورق
الحالات لوحظ في تلك الفترة أن البنك يعيد شراء السلعة 

لـعـدم وجـود      )  دون تـرتـيـب     ( نفسها التي بـاعـهـا عـدة مـرات            
ضوابط في الـنـظـام الإلـكـترونـي تسـهـل كشـف مـثـل هـذه                           

مـن  ( الحالات، وقـد عـرض عـلـى الهـيـئـة الشـرعـيـة الأولى                         
والـتي    -في المصـرف الـراجـحـي           )  م١٩٩٩التأسيس حتى عام 

كان فيها الشيخ صالح الحصين نائباً لرئيس الهـيـئـة الشـيـخ        
بـيـعَ الأسـهـم بـالأجـل فـرأت                -عبد الله بن عقيل رحمه الله  

، ١٠٩الـقـرار     ( عدم جواز ذلك لئلا يستغل كوسيلـة لـلـتـورق         
، وفي ظني أن المؤثر في القرار هـو    ) ونصه في نهاية هذا الرأي

الشيخ الحصين، ومشهور عنه رأي المنع، وهـذا مـؤشـر عـلـى          
أن الهيئة الشرعية الأولى لا تجيز التورق العادي، ثم عـرض  

، وبعد إعادة تشكيل الهيئة الشرعـيـة في     ١٩٩٩الأمر بعد عام 
مصرف الراجحي حيث خرج الشيخ صالح الحصـين، ودخـل       
مشايخ آخرون مثل القـاضـي عـبـد الله الخـنـين، والـدكـتـور                  
أحمد بن حميد، والقاضـي صـالح الجـربـوع، وأمـين الهـيـئـة                 
الدكتور عبد الرحمن الأطرم، وهو عضو فـيـهـا أيضـاً، وكـان          
رأي الهيئة الجديدة جواز بـيـع الأسـهـم بـالأجـل، ومـن ثـم                   
طرح المصرف منتجاً وطنياً في تلك الـفـترة، وأول مـا طـرح           

، واستغل في التورق على نطاق واسع، وأثـر عـلـى        . في الأسهم
منتج بيع السيارات لأن كثيراً من عمـلـيـات شـراء السـيـارات           
كانت تتم بغرض التورق فلما فتح بيع الأسهم بالأجـل كـان     

  .التورق بالأسهم أيسر
وبالتالي يمكن الـقـول إن بـيـع الأسـهـم بـالأجـل لم يـنـشـأ                          
لتمويل بيع الأسهم بـالأجـل كـغـرض مـن الـعـمـلـيـة، وإنمـا                      
بغـرض الـتـورق أو الحصـول عـلـى الـنـقـد، وهـكـذا في كـل                             

 فالبنوك . منتجات بيع الأسهم بالأجل في البنوك الإسلامية

 م ق ا لا ت   فѧѧي   ا لѧهѧنѧد س ة   ا لѧمѧا لѧيѧة 



   

لجأت للأسهم لأنها أخف شبهة من التورق المنظم في السلع الدولية الذي يشوبه شبهتان طـبـقـاً لـقـرارات مجـمـع الـفـقـه                    
الإسلامي الدولي أولهما صورية المعاملة التي تعززها الإجراءات المحكـمـة، وضـرورة تسـويـة المـعـامـلـة خـلال يـومـي عـمـل،                           

  .الوكالة الملزمة للبنك البائع ببيع السلعة نيابة عن المشتري :وثانيهما
من قبيل التورق الفقهي الجائز لدى جمهور الفقهاء، والمـمـنـوع      -وفق ما ذكر  -هل التورق بالأسهم :  ولكن ينشأ سؤال آخر

 :رأيـي لدى شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن الـقـيـم أم هـو مـن الـتـورق المـنـظـم المـمـنـوع لـدى المجـامـع الـفـقـهـيـة؟                                            
فيه شبه بالتورق الفقهي من حـيـث حـريـة المشـتري              -وكذلك في مصرف الإنماء  -التورق في الأسهم في مصرف الراجحي 

بالتصرف بالسلعة؛ بل إنه قد يعدل عن بيعها، وفيه شبه بالتورق المنظم من حيث التواطؤ بين الأطراف على ذلك، ولكـنـه   
ليس على سبيل الإلزام، وأميل إلى أنه أقرب في الحكم إلى التورق الفقهي محل الخلاف بين الـفـقـهـاء الـقـدامـي، ويـأخـذ              

الـتـورق كـمـا       " ولمزيد من التفصيل في تحرير محل النزاع في مسائل التورق الفقهي، والمنظم أرفق بحثي في الموضوع  .حكمه
 .أبريل الجاري ١٩-١٨الذي سأقدمه في مؤتمر التورق، والحيل المصرفية في جامعة عجلون في " تجريه المصارف الإسلامية

التورق في الأسهم في مصرف الراجحي

الإدارة هي فن اســــــتخدام الكفاءات 
 البشرية بالشكل الأمثل لكافة الموارد
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